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الدّرس الرّابع والثّلاثون من شرح " نظم الورقات "
بَابُ القِياَسِ

  إنّ الأحكام الشرعيّة والآداب المرعيّة التي شرعها الله لعباده فيها من المنافع الدنيوية والأخرويّة ما لا يخفى على ذي لبّ عاقل، وفيها من درء المفاسد والمضارّ ما هو مقنع لكلّ جاهل، ولكن:
"... لماّ كانت النّصوص محدودةً متناهيةً قطعا، والمسائلُ كثيرةً بل غيرَ متناهية، ولو كانت الشريعة صريحة في النصّ على كلّ مسألة لكان القرآن والسنّة جمعا غير مُتَنَاهٍ من الصّفحات ... وباستقراء موارد الشريعة، وُجِدَ أنَّه ما من حُكْمٍ إلاَّ وله عِلّة بُنِيَ عليها، سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات، ولكنّ الله تبارك وتعالى حجب عنّا أغلب علل العبادات، فلا سبيل لإدراكها، أمّا المعاملات فقد أظهرها الله تبارك وتعالى لنا وأذن في إدراكها "
.

وعلى ضوء الأحكام الظّاهرة عللها، فإنّه يمكن للمجتهد أن يحلّ المسائل المستحدثة، وهذا هو " القِياَسُ ".
ونتطرّق إلى باب القياس في مباحث:

حدّه – ثمّ حجّية القياس – ثمّ أنواع القياس – ثمّ شروط القياس.
المبحث الأوّل: حدّه:

القياس لغةً: له معنيان كلاهما يرجع للآخر:

الأوّل: التقدير، أي: تقدير شيء بشيء آخر، فيقال مثلا: قِسْتُ الأرض بالمتر، أي: قدّرتها به.
والثّاني: مقارنة شيء بشيء آخر أو التسوية بينهما، نحو قولنا: علم فلان لا يقاس بعلم فلان، أي لا يساويه ولا يُقاَرَنُ بِهِ.

واعلم أنّ العرب سمّت التّقدير " قياسا " لأنّهم كانوا يقدّرون الأشياء بالقوس فقالوا: قياس.

اصطلاحا: هو إلحاق حكْم الأَصل بالفرع لِعِلّةٍ جامعةٍ بينهما.

فقولنا:" إلحاق " أي جعل حكم الفرع مثلَ حكم الأصل في الحكم والتسوية بينهما. ومن هنا تظهر لنا علاقة التعريف اللّغوي بالتعريف الاصطلاحي.

وقولنا: " حكم " هو ما يقتضيه الدّليل من وجوب أو ندب أو صحّة أو غير ذلك.

وقولنا: " الأصل " هو الصّورة المقيس عليها.

وقولنا: " الفرع " هو الشّيء المَقِيس.

وقولنا: " علّة ":هي المعنى الّذي ثبت بسببه الحكم في الفرع.

ويظهر لنا أنّ أركان القياس أربعة: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والعلّة.
وسنتكلّم – إن شاء الله – عن كلّ ركن بعد حين.

قال النّاظم رحمه الله:

	أَماَّ القِياَسُ فَهْوَ رَدُّ الفَرْعِ 
لِعِلَّةٍ جاَمِعَةٍ فيِ الحُكْمِ

	
	لِلأَصْلِ فيِ حُكْمٍ صَحِيحٍ شَرْعِي ...........................................



المبحث الثّاني: حجّية القياس:
فلا يخفى على طالب العلم أنّ الظّاهريّة لم يعتدّوا بالقياس، ولم يروا حجّيته، وقد قال بذلك من لا يُعتدّ بخلافهم كالنظّام من المعتزلة والشّيعة الإمامية.

ويرى كثير من أهل العلم أنّ نفي القياس يعدُّ رميا للشّريعة بالجمود، ووصفِها بالقصور عن حلّ المسائل المستحدثة.

وقد دلّ الكتاب والسنّة وأقوال الصّحابة على اعتبار القياس دليلا شرعيا، فإليك بعض النّصوص في ذلك:

- قال تعالى:فَاعْتَبِرُوا ياَ أُوليِ الأَبْصاَرِ. " أي: بعد أن أخبر الله تعالى عمّا حلّ  بيهود بني النّضير جزاء كفرهم وإيذاءهم لرسول الله  والمؤمنين، قال تعالى:فَاعْتَبِرُوا، أي: فقيسوا أنفسكم بهم، واعلموا أنّ ما يجري على المثيل يجري على مثيله فلكم عقاب مماثل، لأنّكم  فعلتم مثل فعلهم " [" الوجيز في أصول الفقه " د: وهبة الزحيلي ].

واللّغة تؤيّد هذا المعنى، لأنّ الاعتبار من العبور، ومنه قولك:" عبرت النّهر "، أي: انتقلت من جهة إلى جهة أخرى، وهذا هو معنى القياس.

- وقال عزّ  شأنه:فَإِنْ تَناَزَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ  فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ، والمجتهد عندما يُلحق ما لا نصّ فيه على المنصوص عليه لاجتماعهما في العلّة، فهو يردّ إلى الله والرسول، وهذا هو معنى القياس.

· وقال تعالى:قُلْ يُحْيِيهاَ الَذِي أَنْشَأَهاَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فالله تعالى يقرّب معنى البعث والنّشور إلى عقول عباده بالقياس، فدلّ على اعتباره حجّة لإثبات الأحكام.
* أمّا من السنّة: فمن الأدلّة على إثبات القياس:
· حديث المرأة الخثعميّة – وفي رواية: رجل من خثعم – أنّها جاءت إلى رسول الله ( فقالت: إنّ أبي أدركه الإسلام، وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرّحل، والحجّ  مكتوب عليه، أفأحجّ عنه ؟ قال : (( أَرَأَيْتِِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ عَنْهُ، أَكَانَ يَنْفَعُهُ ؟ قالت: نعم. قال: (( وَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى )) [رواه البخاري].
· وأنكر رجل فزاري ولده جاءت به امرأته أسود، فقال له الرّسول (: (( هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ )) قال: نعم. قال: (( مَا أَلْوَانُهَا ؟ )) قال: حُمْرٌ. قال: (( هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ
 ؟)) قال:نعم. قال: (( فَأَنَّى ذَلِكَ ؟ )) قال: لعلّه نزعه عرق، فقال رسول الله (: (( فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ )) [متفق عليه].
· وسأل عمر بن الخطاب  عن قبلة الصّائم ؟ فقال له رسول الله (: (( أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟)) فقال عمر: لا بأس بذلك. فقال رسول الله (: (( ففِيمَ؟ )). [رواه أحمد وأبو داود].
وهذا قياس لمقدّمة الجماع على المضمضة الّتي هي مقدمة للشّرب. 
* عمل الصّحابة :
· فقد كتب عمر  إلى أبي موسى الأشعري  في القضاء فقال:" ثمّ الفهمَ الفهمَ فيما أُدْلِيَ عليك ممّا ورد عليك ممّا ليس في القرآن ولا سنّة، ثمّ قايس الأمور عندك، واعرف الأمثال "
.
· ولقد قاس الصّحابة  الخلافة على إمامة الصّلاة لمبايعة أبي بكر ، فقالوا: رضيه رسول الله  لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا ؟
واستمع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يقرّر ذلك كلّه من حيث النّظر، فيقول:
" وكذلك القياس الصّحيح حقّ، فإنّ الله بعث رسله  بالعدل، وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمّن العدل وما يعرف به العدل، والله ورسوله يسوّي بين المتماثلين، ويفرّق بين المختلفين، وهذا هو القياس الصّحيح، وهي الأمثال المضروبة ... فإنّ القياس الصّحيح من العدل، وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المتخالفين ". [" مجموع الفتاوى " (20/395)].

ومع ذلك كلّه، فإنّ العلماء ضيّقوا من باب القياس، وجعلوا حكمه حكم أكل الميتة، لا يباح إلاّ عند الضّرورة، وذلك عند انعدام النصّ أو الإجماع أو قول الصّحابي. لذلك تراهم يقولون:" إذا ورد الأثر بطل النظر ".

قال الشّافعي رحمه الله:" ولا يحلّ القياس والخبر موجود ".

وقال أحمد:" ينبغي للمتكلّم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين: المجمل والقياس "، وقال أيضا:" أكثر ما يخطئ النّاس من جهة التأويل والقياس " [" التأسيس " (200)].

لذلك كلّه سوف يعقد النّاظم فصلا في شروط القياس.

المبحث الثّالث: أنواع القياس:
إنّ المصنِّفين من علماء الأصول قسّموا القياس إلى عدّة أقسام، وقد اختلفت مصطلحاتهم في ذلك، والمصنّف رحمه الله قد ذكر ثلاثة أنواع وهي: قياس العلّة، وقياس الدّلالة، وقياس الشبه.

1- قياس العلّة: وهو المعروف عند بعض العلماء "بالقياس الجليّ" وضابطه:
كلّ قياس كانت العلّة فيه:

أ) منصوصا عليها.

ب) أو مجمَعاً عليها.

ج) أو كانت في الفرع أقوى منها في الأصل، وقد يسمّيه حينها بعضهم: قياسا أولويّا. 
والعلّة في هذا النّوع تسمّى: موجبةً للحكم، لأنّها ظاهرة وواضحة.
· من الأمثلة على ما ثبتت فيه العلّة فيه بالنصّ:
· تحريم حلق اللّحى على الرّجال، وقد نصّ الشّارع على أنّ العلّة في ذلك هي مخالفة الكفّار فيما هو من صفاتهم الخاصّة، فللمجتهد أن يقول  بتحريم كلّ فِعلة اختصّ بها الكفّار، كتحريم مشابهتهم في عاداتهم الخاصّة كالاحتفالات المعروفة  لديهم، ونحو ذلك.
· ومن الأمثلة لما ثبتت فيه العلّة إجماعا:
· قول النّبي (: (( لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ )) [متفق عليه ]. فقد اتفق العلماء على أنّ علّة النّهي هي تشويش الفكر وانشغال القلب [" الأصول من علم الأصول " (101) ]، لذلك كان للمجتهد أن يقول بتحريم القضاء على القاضي وهو حاقن كذلك، للعلّة الجامعة بينهما.
· ومن الأمثلة عن القياس الأولويّ:
· تحريم ضرب الوالدين قياسا على التّأفّف، لأنّ العلّة هي " إيذاؤهما "، وهذه العلّة في الفرع – وهو الضّرب – أقوى منها في الأصل – وهو التّأفّف-.
· تصريح البكر بقبولها الزّواج موجبٌ لرضاها قياسا على سكوتها، لأنّه إن جعل الشّارع سكوتها علامةً على الرّضا، فتصريحها يعتبر علامةً على ذلك من باب أولى. 
�/" التّأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة " (202- 203).


�/ " البرهان " (2/751)، و" المستصفى " (2/234)، و" الإحكام " لابن حزم (8/1206)، و" إرشاد الفحول " (ص199).


�/ هو المائل إلى الغبرة والسواد.


�/ أخرجه الدارقطني عن أبي المليح الهذلي، والبيهقي وأبو عبيد عن أبي العوام البصري، وللعلماء في إسناده كلام، انظر " نصب الرّاية " للزّيلعي (4/81)، و" الدّراية " لابن حجر (2/171)، و" المحلى " (1/58) و" الإحكام " (6/40) لابن حزم، وقد قال ابن القيم عنه:" وهذا كتاب جليل تلقّاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمّله والتّفقّه فيه " [إعلام الموقعين (1/92)].





